
98713 - أخذ كوبونا هدية فهل له أن يبيعه بأقل من قيمته ؟

السؤال

إذا أعطت الشركة لموظفيها كوبونات ، لشراء سلع بقيمة معينة ، فهل يجوز بيع الكوبون بأقل من قيمته ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ل لحامله شراء سلع من مكان محدد ، يعتبر سندا أو صكا بقدر معين من السلع ، ولا يعتبر سندا الكوبون الذي يخوّ

بالنقود ؛ وعليه فلا يجري في هذا الكوبون أحكام التعامل بالنقود ، وإنما ينظر إليه باعتبار ما يمثله من سلع .
بيع الكوبونات التي تمثل سلعا من الطعام والكساء وغيره ، فيه تفصيل :

أولا :
إذا كانت الكوبونات مأخوذة بعقد معاوضة ، كأن يشتريها إنسان بثمن ما ، ثم يريد بيعها ، فإن كانت مخصوصة
بطعام ، فلا يجوز بيعها ؛ لأن الكوبون سند أو صك بالطعام ، فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ، وهو ممنوع

بالإجماع .
قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه , ولو دخل

في ضمان المشتري , جاز له بيعه والتصرف فيه , كما بعد القبض " انتهى نقلا عن "المغني" )4/88(.
وإن كانت في غير الطعام ، ففي بيعها قبل قبض السلع خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أنه لا يجوز ؛ لعموم الأدلة
التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها ،كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ) إذا اشتريت

مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( رواه أحمد)15399( والنسائي ) 613( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342
وأخرج أبو داود )3499( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ) نهى أن تباع السلع حيث تبتاع

حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ( والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى

يستوفيه ( رواه البخاري )2132( ، ومسلم )1525( ، وزاد : قال ابن عباس : "وأحسب كل شيء مثله" . أي لا فرق
بين الطعام وغيره في ذلك .

وأما إذا كانت الكوبونات مأخوذة بغير معاوضة ، كأن تكون هبة من الشركة لموظفيها ، ففي بيعها قبل قبض السلع
المستحقة بها ، خلاف أيضا .

ةَ : رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ قَ لْتُ . فَ عَ ا فَ انُ مَ وَ رْ الَ مَ قَ بَا فَ عَ الرِّ لَلْتَ بَيْ انَ أَحْ وَ رْ الَ لِمَ ةَ أَنَّهُ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وذلك لما روى مسلم )2818( عَ
انُ وَ رْ بَ مَ طَ فَى . فَخَ وْ تَ سْ ى يُ تَّ امِ حَ عَ عِ الطَّ نْ بَيْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ى رَ دْ نَهَ قَ كَاكِ ، وَ عَ الصِّ لَلْتَ بَيْ أَحْ

ا . هَ عِ نْ بَيْ ى عَ نَهَ النَّاسَ فَ
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عَ النَّاسُ ايَ بَ تَ ارِ فَ امِ الْجَ عَ نْ طَ كَمِ مِ انَ بْنِ الْحَ وَ رْ انِ مَ مَ ي زَ تْ لِلنَّاسِ فِ جَ رَ وكًا خَ كُ هُ أَنَّ صُ ورواه مالك في الموطأ أَنَّهُ بَلَغَ
لَى لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ رَ دُ بْنُ ثَابِتٍ وَ يْ لَ زَ خَ دَ ا فَ وهَ فُ وْ تَ سْ لَ أَنْ يَ بْ مْ قَ نَهُ كُوكَ بَيْ تِلْكَ الصُّ

ا النَّاسُ هَ عَ ايَ بَ كُوكُ تَ هِ الصُّ ذِ الَا : هَ قَ اكَ ؟ فَ ا ذَ مَ وذُ بِاللَّهِ ! وَ الَ : أَعُ قَ انُ ؟ فَ وَ رْ ا مَ بَا يَ عَ الرِّ لُّ بَيْ الَا : أَتُحِ قَ كَمِ ، فَ انَ بْنِ الْحَ وَ رْ مَ
ا (. لِهَ لَى أَهْ ا إِ ونَهَ دُّ رُ يَ ي النَّاسِ وَ دِ نْ أَيْ ا مِ ونَهَ عُ نْزِ ا يَ ونَهَ عُ بَ تْ رَسَ يَ انُ الْحَ وَ رْ ثَ مَ عَ بَ ا فَ وهَ فُ وْ تَ سْ لَ أَنْ يَ بْ ا قَ وهَ مَّ بَاعُ ثُ

وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث على قولين :
الأول : أن من أخذ الصكاك من بيت المال له أن يبيعها قبل قبضها ، لأنه لم يأخذها بمعاوضة ، وأما من اشتراها منه

فليس له أن يبعها إلا بعد قبض الطعام . وهو قول المالكية والشافعية .
والثاني : أن الجميع ممنوعون من بيعها قبل قبضها . وهو قول الإمام أحمد .

وانظر : "المنتقى للباجي" )4/284(، "حاشية الدسوقي" )3/151( ، "القواعد لابن رجب" ص )84( ، "المهذب مع
المجموع" )9/328(.

كُوك , لَى صُ ا عَ ضً ع أَيْ مَ جْ يُ نٍ وَ يْ وبَة بِدَ تُ كْ ة الْمَ قَ رَ وَ الْوَ هُ كّ وَ ع صَ مْ كَاكَ جَ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " الصِّ
ره ام أَوْ غَيْ عَ نْ طَ ا مِ كَذَ ا وَ انِ كَذَ نْسَ لْإِ ا لِ يهَ ب فِ تُ كْ هِ بِأَنْ يَ قِّ حِ تَ سْ قِ لِمُ زْ ر بِالرِّ لْأَمْ لِيّ ا نْ وَ ج مِ رُ ي تَخْ ة الَّتِ قَ رَ نَا الْوَ اد هُ رَ الْمُ وَ

ا عهَ از بَيْ وَ رهمْ جَ غَيْ ابنَا وَ حَ نْد أَصْ حّ عِ لْأَصَ ا لِكَ ; وَ ي ذَ اء فِ لَمَ لَفَ الْعُ تَ دْ اِخْ قَ بِضهُ . وَ قْ ل أَنْ يَ بْ انٍ قَ لِإِنْسَ لِكَ  ا ذَ بهَ احِ بِيع صَ يَ فَ
.

لَى أَنَّ ة عَ رَ يْ رَ ة أَبِي هُ يَّ لَ قَضِ أَوَّ ا تَ هَ ازَ نْ أَجَ مَ هِ . وَ تِ جَّ بِحُ ة وَ رَ يْ رَ ل أَبِي هُ وْ رِ قَ اهِ ذَ بِظَ ا أَخَ هَ نَعَ نْ مَ مَ ا . فَ نْعهَ انِي : مَ الثَّ وَ
لِأَنَّ ل ,  لْأَوَّ نْ ا انِي لَا عَ ع الثَّ يْ نْ الْبَ ي عَ كَانَ النَّهْ رِي فَ تَ شْ بِضهُ الْمُ قْ ل أَنْ يَ بْ الِثٍ , قَ هُ لِثَ كّ بَاعَ جَ لَهُ الصَّ رَ نْ خَ مَّ رِي مِ تَ شْ الْمُ
ثَهُ رِ ا وَ عه مَ نِع بَيْ تَ مْ ا لَا يَ مَ بْض , كَ ل الْقَ بْ عه قَ نِع بَيْ تَ مْ لَا يَ رٍ فَ تَ شْ وَ بِمُ سَ هُ لَيْ ا وَ رًّ قِ تَ سْ ا مُ لْكً لِكَ مِ الِك لِذَ تْ لَهُ مَ جَ رَ ي خَ الَّذِ

ل بْ ونَ قَ رُ تَ شْ ا الْمُ يعهَ بِ مَّ يَ ا ثُ ونَهَ عُ ايَ بَ تَ انُوا يَ كَ ته : وَ كَرْ ا ذَ و مَ لَى نَحْ لَهُ عَ أَوَّ د أَنْ تَ اض بَعْ يَ ي عِ اضِ الَ الْقَ ضه . قَ بْ ل قَ بْ قَ
يه . فِ وْ تَ ى تَسْ تَّ تهُ حَ عْ ا اِبْتَ امً عَ عْ طَ بِ الَ : لَا تَ قَ هِ وَ لَيْ هُ عَ دَّ رَ اب فَ طَّ ر بْن الْخَ مَ لِكَ عُ لَغَ ذَ بَ الَ : فَ لِكَ , قَ نْ ذَ وا عَ نُهُ ا فَ ضهَ بْ قَ

أ . طَّ وَ ي الْمُ يث فِ دِ ام الْحَ ا تَمَ ذَ ى. هَ هَ اِنْتَ
كُوك عَ النَّاس تِلْكَ الصُّ ايَ بَ تَ امٍ فَ عَ ان بِطَ وَ رْ ن مَ مَ ي زَ تْ لِلنَّاسِ فِ جَ رَ وكًا خَ كُ أ أَنَّ صُ طَّ وَ ي الْمُ ا فِ رً سَّ فَ يث مُ دِ اءَ الْحَ ا جَ كَذَ وَ
اب طَّ ر بْن الْخَ مَ رَ بِهِ عُ ا أَمَ امً عَ اعَ طَ ام اِبْتَ زَ يم بْن حِ كِ وَ أَنَّ حَ هُ ا , وَ ذَ نْ هَ نَ مِ وَ أَبَيْ ا هُ أ مَ طَّ وَ ي الْمُ فِ ا , وَ وهَ فُ وْ تَ سْ ل أَنْ يَ بْ قَ

لَم " انتهى. للَّه أَعْ اَ ضه وَ بْ ل قَ بْ اهُ قَ رَ تَ ي اِشْ ام الَّذِ عَ يم الطَّ كِ اعَ حَ بَ نْهُ فَ يَ اللَّه عَ ضِ رَ
ومما يرجح القول بالجواز : ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ) 131 ( عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا

يريان بأسا بشرى الرزق إذا أخرجت القطوط , وهي الصكاك , ويقولون : لا تبعه حتى تقبضه .
فهذا يرجح الاحتمال الأول ، وهو أن النهي لا يلحق من أخذ الصك ثم باعه قبل قبضه ، بل النهي متوجه لمن

اشترى منه ، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه .
ولكن يبقى أمر آخر ، وهو أن الكوبون بالسلع فيه نوع من الجهالة ، من جهة عدم تحديد السلع التي تؤخذ به ،

والذي يظهر أنها جهالة مغتفرة ؛ لأن السلع محدودة بقدر معين من المال ، فمآلها إلى العلم .
والحاصل : أنه يجوز لمن أخذ الكوبون هديةً من الشركة ، أن يبيعه على غيره وأما من اشتراه منه ، فليس له أن

3 / 2



يبعه على ثالثٍ حتى يقبض السلع .
وقد أفتى فضيلة الشيخ خالد المشيقح بجواز هذا البيع ، وكذلك سألنا فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي عن هذه

المعاملة فأفتى بالجواز .
والله أعلم .
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